مادة 99 من قانون التقاعد 

والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1987 (
) (
)

"إذا عين صاحب معاش على درجة مالية فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، أو هيئات القطاع العام وشركاته  ---------------------------------- .


ويكون لصاحب المعاش العسكرى خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القانون أو خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعى –أيهما بعد الأخر – الحق فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى المدة المدنية ، وفى حالة وفاته قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه . 


وفى حاله اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لقانون التأمين الاجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى ، كما يجوز تسوية المعاش عن مدة الخدمة العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى إذا كان ذلك يحقق معاشا أفضل . 

وفى جميع الأحوال يراعى ما يأتى :

1- عدم تجاوز المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له ، وفى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى أيضا ألا يجاوز معاش الأجر الأساسى و المتغير الحدود القصوى لكل معاش المحددة بقانون التأمين الاجتماعى . 

2- تدخل الضمائم والمدد الإضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية المعاش عن المدتين كمدة متصلة ، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى فى حالة استحقاقه . 

3- إذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة طبقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون . 

4- تصرف معاشات الأجر الأساسى دون تخفيض . 

    وفى حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكرى يسرى فى شأن المعاش العسكرى كافة الزيادات التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية ويطبق فى شأنه حكم المادة 41 من هذا القانون ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى محسوبا طبقا لحكم المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء هذه الخدمة ، أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بمراعاة توافر شروط مدة الخدمة المدنية فى حساب الحد الأدنى لمعاش هذا الأجر و مع التقيد بالحد الأقصى لمعاش هذا الأجر و عدم تجاوز مجموع معاش الأجر المتغير و إجمالى معاشه العسكرى و زياداته للحد الأقصى لمعاش اأجر الأساسى و المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له . 

وفى جميع الأحوال يسدد ما أدى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى المعاش العسكرى إلى الخزانة العامة ، كما يسرى هذا الحكم على جميع الحالات السابقة . 


وتسرى الأحكام الواردة فى هذه المادة فى شأن المنقولين إلى وظائف مدنية إذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية . 

ويلغى كل حكم يخالف ما يرد بهذه المادة من أحكام .


ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ". 

� ) يسرى حكمها اعتبارا من 1/7/1987و هى مادة معدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1992 .


� ) يتحدد التزام صندوق التأمين الاجتماعى بالنسبة للمعاملين بهذا النص وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى والزيادة عن هذه الأحكام المقررة بالمادة 99 المذكورة تتحمل بها الخزانة العامة وذلك تطبيقا للمادة 148 من قانون التأمين الاجتماعى . 





